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253483 ‐ لماذا يحرم بعض العلماء تشقير الحواجب ؟

السؤال

لم قال بعض العلماء أن تشقير الحاجب ليصبح كبديل عن النتف حرام؟ فالمبدأ يقول إذا لم يحرم اله شيىا لا نحرمه نحن

بأنفسنا. وبالطبع إذا كان تشقير الحواجب حراما لعده النب صل اله عليه وسلم من المحرمات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا شك  ف صحة ما ذكر ف السؤال ؛ أن الشء الذي لم يحرمه اله تعال، لا يجوز لأي إنسان أن يحرمه من تلقاء نفسه .

فالحم عل الأشياء حق خالص له تعال ؛ قال اله تعال :  انِ الْحم الا له يقُص الْحق وهو خَير الْفَاصلين  الأنعام/57  .

وحم اله تعال يشمل ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة ؛ فعند الاختلاف يجب التحاكم إليهما ؛ قال اله تعال :  فَان

تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ ان كنتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم الآخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيلا  النساء/59 .

والنب صل اله عليه وسلم قد نص عل أن ما لم يحرمه اله تعال وست عنه فهو عفو .

وفَه مرا حمو ، لالح وفَه تَابِهك ف هال لحا الَّم:  مسلَيه وع هال َّلص هول السر قَال :قَال ، نْهع هال ضر اءدالدَّر ِبا نع

.   فْوع وفَه نْهع تا سمو ، امرح

رواه الحاكم ف " المستدرك " (2 / 375) وقال : " هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ " ووافقه الذهب ، وقال الهيثم ف " مجمع

الزوائد " (1 / 171) : " رواه البزار والطبران ف البير، وإسناده حسن ، ورجاله موثقون " ، وحسنه الألبان ف " سلسلة

الأحاديث الصحيحة " (5 / 325) .

ولهذا نص أهل العلم عل أنّ " الأصل ف الأشياء الإباحة حت يرد دليل عل التحريم " .

: ه تعالرحمه ال قال السيوط

" الأصل ف الأشياء الإباحة، حت يدل الدليل عل التحريم .
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هذا مذهبنا ، وعند أب حنيفة : الأصل فيها التحريم حت يدل الدليل عل الإباحة.

ويظهر أثر الخلاف ف المسوت عنه.

ويعضد الأول قوله صل اله عليه وسلم ( ما أحل اله فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما ست عنه فهو عفو ، فاقبلوا من

اله عافيته فإن اله لم ين لينس شيئا ) أخرجه البزار والطبران من حديث أب الدرداء بسند حسن ... " انته، من "الأشباه

والنظائر" (ص 103) .

وأدلة التاب والسنة متضافرة عل صحة هذه القاعدة .

: ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" اعلم أن الأصل ف جميع الأعيان الموجودة عل اختلاف أصنافها وتباين أوصافها : أن تون حلالا مطلقا للآدميين ، وأن

تون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها .

وهذه كلمة جامعة ، ومقالة عامة ، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة ، واسعة البركة ، يفزع إليها حملة الشريعة ، فيما لا يحص

من الأعمال ، وحوادث الناس ، وقد دل عليها أدلة عشرة ‐ مما حضرن ذكره من الشريعة – وه : كتاب اله ، وسنة رسوله

، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة ف قوله تعال : ( أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منم ) وقوله : ( إنما وليم اله

ورسوله والذين آمنوا ) ، ثم مسالك القياس ، والاعتبار ، ومناهج الرأي ، والاستبصار " . انته من "مجموع الفتاوى" (21 /

. . (535

ثانيا :

لن مما يجدر الانتباه إليه ؛ هو أنّ دلالة نصوص الوح عل تحريم الأشياء ليست منحصرة فقط ف ظواهر ألفاظ هذه

النصوص ، بل من المعلوم والمقرر ف " أصول الفقه " أن دلالات النصوص عل الأحام متعددة فقد تون عن طريق ظاهر

النص ، وقد تون عن طريق العموم ، وقد تون من طريق خف كدلالة الموافقة والمخالفة، ونحو ذلك من وجوه الدلالة.

ثم قد يقرر أهل العلم حم الشء قياسا، وإلحاقا له بنظيره، والقياس من الأدلة الشرعية المقررة عند جماهير أهل العلم،

وعوامهم.

: ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" ولن مما ينبغ أن يعلم: أن ذكر الشء بالتحريم والتحليل مما قد يخف فهمه من نصوص التاب والسنة ، فإن دلالة هذه

النصوص قد تون بطريق النص والتصريح ، وقد تون بطريق العموم والشمول ، وقد تون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه ،
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ويسم ، ون بطريق الأولفإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى ي ، ( ٍفا املَه تَقُل ََف ) :قوله تعال كما ف

ذلك مفهوم الموافقة .

وقد تون دلالته بطريق مفهوم المخالفة ، كقوله: ( ف الغنم السائمة الزكاة )، فإنه يدل بمفهومه عل أنه لا زكاة ف غير

السائمة ، وقد أخذ الأكثرون بذلك ، واعتبروا مفهوم المخالفة ، وجعلوه حجة .

موجودا ف وكان ذلك المعن ، من المعان ء لمعنش م فح ون دلالته من باب القياس ، فإذا نص الشارع علوقد ت

غيره ، فإنه يتعدى الحم إل كل ما وجد ف ذلك المعن عند جمهور العلماء ، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله اله ،

وأمر بالاعتبار به ، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص عل التحليل والتحريم .

فأما ما انتف فيه ذلك كله ، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم عل أنه معفو عنه " انته، من " جامع العلوم والحم " (2

. (165 ‐ 164 /

وبسبب تنوع دلالة النصوص عل الأحام وخفاء بعضها ، وبسبب تفاوت الناس ف الأفهام وسعة العلم ؛ بسب كل هذا وغيره

ء ما يرى بعضهم أن النصوص قد دلت علش م علالح أنواع من المسائل ، فتجدهم ف يقع الخلاف بين أهل العلم ف

حمه، ويرى البعض الآخر أنه مما ست عنه الوح فهو من العفو .

: ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا ، يتفاوت الناس ف إدراكها ، وفهم وجوه اللام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ،

ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ، ولا يتفطن لون هذا المعن داخلا ف ذلك العام. ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك

.

بعث الرسول صل لام ما لا تحتمله اللغة العربية الته ، وقد يغلط الرجل ، فيفهم من الوهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا ال

اله عليه وسلم بها ... " انته، من "مجموع الفتاوى" (20 / 245).

ثالثا:

هذا الذي قدمناه ف تأصيل الباب، ينطبق عل مسألة " تشقير الحواجب " ؛ فه من المسائل المستجدة الت ه مجال لاجتهاد

نطاق الأشياء الت داخلة ف وتدل عليها بطريق ما من طرق الدلالات ؛ أو ه أهل العلم للبحث: هل تتناولها نصوص الوح

ست عنها الشرع ، فيون الأصل فيها الإباحة ؟

فأهل العلم الذين يرون تحريم " تشقير الحواجب " يعتقدون بأنه يتناوله أحد نصين :
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النص الأول : حديث النه عن النمص ؛ عن عبدِ اله بن مسعودٍ ، قَال:  " لَعن اله الواشماتِ والموتَشماتِ والمتَنَمصاتِ

والمتَفَلّجاتِ للْحسن ، المغَيِراتِ خَلْق اله . فَبلَغَ ذَلكَ امراةً من بن اسدٍ يقَال لَها ام يعقُوب ، فَجاءت فَقَالَت: انَّه بلَغَن عنْكَ

انَّكَ لَعنْت كيت وكيت ، فَقَال: وما ل الْعن من لَعن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ومن هو ف كتَابِ اله . فَقَالَت: لَقَدْ

قَرات ما بين اللَّوحين ، فَما وجدْت فيه ما تَقُول . قَال: لَئن كنْتِ قَراتيه لَقَدْ وجدْتيه ، اما قَراتِ:  وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما

نَهاكم عنْه فَانْتَهوا  ؟ قَالَت: بلَ. قَال: فَانَّه قَدْ نَه عنْه  "رواه البخاري (4886)، ومسلم (2125).

والنمص: هو نتف شعر الحاجبين من أجل الحصول عل حاجب رقيق فيه نوع حسن وجمال ، لأن النمص يحمل معن نتف ،

ويحمل معن الشعر الرقيق .

: ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

. نَتْفٍ لَه ورِ االشَّع رِقَّة َلع دُلي ليصا ادالصو يمالْمالنُّونُ و (صنَم) "

فَالنَّمص: رِقَّةُ الشَّعرِ " انته، من "معجم مقاييس اللغة" (5 / 481) .

والت تقوم بتشقير حواجبها، تنته إل نفس مظهر المتنمصة، ويتحقق بعملها، نفس معن "النمص" المنه عنه ، "والنمص"

المنه عنه ليس لفظا مجردا مجهول المعن، أو فارغ المضمون، ولذلك ألحقه به من ألحقه من أهل العلم.

سئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" انتشر ف الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته،

بشل يشابه بصورة المطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين ...

فأجابت : تشقير أعل الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة: لا تجوز؛ لما ف ذلك من تغيير خلق اله سبحانه، ولمشابهته

للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه ف معناه.

ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالفار ، أو كان ف استعماله ضرر عل الجسم أو الشعر ، لقول اله

تعال: ( ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة ) وقوله صل اله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ) .

وباله التوفيق ، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صالح الفوزان ، عبد اله بن غديان ، عبد العزيز آل الشيخ " انته . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24 / 103
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. (104 –

فالخلاصة ؛ أن دلالة النصوص الشرعية عل الحم عل شء ما: أوسع من مجرد ذكر الشء بلفظه، أو اسمه الخاص به؛

وإنما هناك دلالات أخرى كدلالة مفهوم الموافقة والمخالفة والعموم والقياس وغيرها .

معن عنه، أو هو ف مسألة "التشقير"، وهل هو مباح، ويفرق بينه وبين النمص المنه وقد سبق بيان اختلاف أهل العلم ف

النمص المحرم، عل قولين لأهل العلم. فينظر جواب السؤال رقم (49017).

واله أعلم 
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